دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 69
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالإجماع على حجية خبر الواحد وقلنا إنّ الإجماع يقرر بوجوه : ذكرنا أربعة وجوه لتقرير الإجماع على حجية خبر الواحد ، الوجه الأول : هو الإجماع المحصل يعني أن نتتبع بأنفسنا أقوال العلماء ونرى أنهم يقولون بحجية خبر الواحد هذا هو الوجه الأول ، والوجه الثاني : الإجماع المنقول بالتواتر يعني أن نيقل لنا العلماء بالتواتر أنّ خبر الواحد حجة وقد أشكلنا على هذين الوجهين بأنّ معقد الإجماع فيهما غير موحد ولذلك لا نستطيع أن نستدل بهما على حجية خبرا لواحد ثم أوردنا احتمالاً ودفعًا للإحتمال ، كان الاحتمال يقول إنّ هذه الإجماعات يمكن أن تكون متواطئة على شيء واحد يعني متفقة على شيء واحد فيؤخذ بالأخص ثم قلنا إنّ هذا الاحتمال غير تام بل أنّ الأخوند رحمه الله قال دون إثباته خرط القتاد وبينا الوجه في ذلك باعتبار أنّ الإجماع الذي يقوم على حجية خبر الثقة يختلف عن الإجماع الذي يقوم على حجية خبر العدل كما أنّ الإجماع الذي يقوم على حجية خبرا لعدل يختلف عن الإجماع الذي يقوم على حجية اخبر الموثق وهلم جرا فلا نستطيع أن نأخذ من هذه الإجماعات المتعندة مضمونًا واحدًا يمثل موردًا للإتفاق بين هذه الإجماعات المختلفة إذْ إذا بطل أحدها فليس من المعلوم أنّ صاحبه أو المتفق عليه صاحب هذا الإجماع والمتفق معه يرون حجية غيره فلعلهم كانوا يقولون بحجية مدلول هذا الإجماع ، مدلوله حجة بخصوصه دون بقية الإجماعات الأخرى ثم قلنا إنّ الوجه الثالث هو الإجماع العملي وعبّرنا عن الإجماع العملي بالسيرة المتشرعية قلنا إنّ سيرة المتشرعة بما هم متشرعة قائمة على العمل بخبر الواحد ، الإنسان المتدين بعمله بآراء الفقهاء هكذا يعمل بل الفقيه هكذا أيضًا هكذا يعمل بحيث لو قال لنا فقيه أنّ كل هذه الروايات لا اعتبار بها عندي وإنّ استنباطاتي قائمة على الظن لتعجبنا من ذاك غاية التعجب فالظاهر أنّ السيرة المتشرعية قائمة على العمل بخبر الواحد دون إشكال ، طيب ؛ هذا الوجه قلنا يرد عليه ما يرد على الوجهين المتقدمين إذْ لعل هذه السيرة قائمة على مباني مختلفة فلذلك لا نستطيع أن نعتمد على حجية هذه السيرة لأنها لا تمثل لنا معقد ومورد للإتفاق بين أنظار السيرة المتشرعية بل الأخوند يقول لعل هذه السيرة التي يعمل به المتشرعة لا يعملون بها باعتبارهم متشرعة وإنما يعملون بها باعتبارهم عقلاء إذْ هناك سيرة عقلائية مدعاة على العمل بخبر الواحد فإذن يرجع هذا الوجه الثالث إلى الوجه الرابع في الحقيقة والوجه الرابع يعني يصير ثالث والثالث يصير رابع يعني يتحدان ، على كلٍ واضح الوجه الرابع وهو أنّ العقلاء بما هُم عقلاء يعملون بخبر الواحد في كل أمورهم دون تشكيك أو ارتياب بل هذا العمل هو ديدنهم في كل أمورهم في المعاملات في العبادات في العلاقات في كل أمر من الأمور ، طيب ؛ هذا الوجه قلنا نحتاج إلى متمم يتمم لنا حجيته وهو أنّ سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا تكفي للتدليل على حجية خبر الواحد لأننا نعرف أنّ الشارع قد غير وحور وبدل وأصلح بعض الأمور التي يعتمدها العقلاء فلابد لكي نأخذ بما اتفق عليه العقلاء أنْ ينضم إليها إمضاء من لدن الشارع وحينئذ هذا الامضاء - هذا ما بيناه بالأمس الماضي – مع تلك السيرة حينئذ تكون السيرة الممضاة في الحقيقة السيرة الممضاة من قبل الشارع حجة ، أي سيرة تكون حجة ؟ السيرة الممضاة من قبل الشارع أما إذا كانت السيرة وحدها يعني غير ممضاة من قبل الشارع فلا يكفي كما أنه لو ورد ردع عنها فمن الواضح عدم كفايتها ، طيب ؛ نحن ههنا قلنا إنّ السيرة متحققة فهل أنّ هذه السيرة العقلائية ممضاة أم لا ؟ ادعي قيل إنّ هذه السيرة العقلائية ممضاة وقيل بوجود ردع عنها ونحن في الأمس الماضي تحدثنا عما يمكن أن يكون رادعًا عن هذه السيرة ، قلنا ماذا يمكن أن يكون رادعًا ؟ الآيات بل والروايات الواردة على عدم جواز العمل بغير العلم وبعَد ؟ والقائلة بأنّ الظنّ لا يجوز العمل به وقد ذكرنا آيتين قال الأخوند رحمه الله بأنهما تكفيان في المقام لإبانة رادعية هذه الآيات عن العمل بالظن وغاية ما يستفاد من السيرة العقلائية هو الظن فإذا كان الظن هو المستفاد وهذه الآيات تقول لا تعمل بالظن فيندرج الاعتماد عليها تحت النهي الوارد في هذه الآيات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –نحن نقول هذا الظن ممضى فيشكل دليل ، ندعي إنّ هذا الظن قد امضي من قبل الشارع فدلالتها اليوم قلنا ، قلنا نحن مو السيرة نأخذ بها بما هي هي أحد يسأل أو يستفسر يقول ( سيرة الممضاء ، متى ؟ مع إمضاء الشارع وإلاّ مع عدم إمضائه ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، حتى مع عدم إمضاء الشارع تفيد الظن بس ندعي أنه إذا أمضاه صار هذا ظن معتبر يعني حصل له ما يتمم دليليته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –........ لكنه ظن معتبر يعني الظنون المعتبرة الأخرى مثلاً ، واضح ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحجية تصير للمركب للسيرة الممضاة مثل لما قلنا الخبر حجة ، الخبر يعني ماذا ؟ باعتباره قد دل الدليل على حجيته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –هذا واضح بعَد إمضاء الشارع لها ، الدليل على الحجية هو إمضاء الشارع لها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... إمضاء الشارع مجرد ظن ، قد يعود إلى القطع ، إذا ما عاد ... ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا قلنا أمضاه الشراع يعني رأى أنّ العمل بها من قبل العقلاء وقرره الشارع ، لابد أن يثبت لنا الإمضاء بدليل معتبر يعني نعلم بإمضاء الشارع لها ، لابد أن يكون عندنا بإمضاء الشارع لها ، طيب ؛ الأخوند قال إنّ هذه الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن قال يرد عليها إشكالات ثلاثة : 
الإشكال الأول : أنّ هذه الآيات واردة في أصول الدين لأنها تخاطب اليهود والنصارى وأصحاب الملل بأنّ أمور العقيدة لا يمكن الاعتماد فيها مع اختلاف العقائد وتعدد المسالك وتكاثر الأدلة على كل مسلك لا يمكن الاعتماد على الظن ، لابد من اليقين والقطع وإقامة البرهان ((قل هاتوا برهانكم إنْ كنتم صادقين )) فإذن هذه الآيات القرآنية ما تشكل رادعًا عن العمل بالسيرة ليش ؟ لأنّ مورد هذه الآيات وين ؟ في الأصول ، ونحن كلامنا وين ؟ في الفروع فهي غير شاملة لمحل كلامنا .

قد يقال إنّ الآيات عامة تشمل الفروع كما كانت شاملة للأصول ، الآيات القرآنية كما تنهى عن العمل بالظن في أصول الدين في أيضًا تنهى عن العمل بالظن في فروع الدين ، واضح ، بس مر عليكم الظاهر هذا الدليل ، يمكن أن يكون في بعض الأحايين يكون الدليل عام شامل بس له مورد يعني ينصرف ذلك الدليل إليه فيكون دالاً بالخصوص عليه ، شفت اشلون ؛ الآن نبين ، في بعض الأحايين الدليل عام بس يراد به ماذا ؟ النهي عن أمر خاص ، يرد عموم س يراد به النهي عن ماذا ؟ خصوص ، وفي بعض الأحيان يرد خصوص ويراد به ششنهوا ؟ عموم مثل قوه تعالى ((.....بَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ .....{4/23})) بس يعني الربيبة التي في حجر الإنسان تحرم عليه ، لا ، هذه يقولون بعَد يعني في الغالي يعني من باب الغالب أنّ الربيبة تكون يعني عند أمها ، والحجر هنا كناية تحت تربية زوج الأم وإلاّ الآية عامة وشاملة طبعًا ؛ هذا جبته للتقريب موردنا كذلك ، اشلون كذلك ؟ صح الآيات القرآنية (ولا تقفوا ما ليس لك به علم إنّ الظن لا يغني من الحق شيئًا )) شاملة للنهيعن العمل بالظن بالفروع وفي الأصول بس ، هي منصرفة عن الظن غير المعتبر مو كل ظن منهي عنه ، في ظنون غير معتبرة تنهى عن الظن غير المعتبر ، وبعَد يقول لك شوف ، هذه الظنون ما لم يقم عليها دليل يعتبر لها الحجية فلا تعمل بها ولا يغرنك وجود ظن فيها ، هالشكل تقول ، فشوف اشلون انصرفت الآيات إلى أي شيء ؟ إلى الظن غير المعتبر وإلاّ الظن بحد ذاته مش حجة إلاّ إذا قام عليه دليل ، نحن هنا كذلك نقول نقول السيرة العقلائية تفيد ظن وهذا الظن مردوع عنه منهي عنه في الآيات القرآنية يعني شامل للنهي بس هالآيات وين منصرفة ؟ منصرفة إلى الظنون غير المعتبرة والسيرة العقلائية ظن معتبر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لما نقول ممضاة ، أمضاها الشارع تصير معتبرة ، إمضاء الشارع مع ثبوت طبعًا ؛ مع التسليم بإمضاء الشارع فإذن إذا كان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يأتينا في النقطة الثانية ، راح يجينا أنه كيف نستكشف عدم ردع الشارع ، هل نشترط ماذا ؟ العلم بعدم الردع أو يكفينا ماذا؟ عدم وجود الردع يكفينا عدم وجود الردع يعني إذا كان أمر يكثر العمل به والشارع يشوفه ويسمع به ولا يردع عنه فهذا تقرير له يعني لحجيته ، واضح هذا يكفينا ولا نشترط يقول هذا لو كان هناك ردع له لبان وشاع وذاع مثل شنهوا ؟ العمل بالقياس ، الناس تعمل بالقياس لكن الشارع لأنّ يعرف يسمع إنّ الناس يعملون بالقياس قال لا أحد يعمل بالقياس ليس من الدين ، السنة إذا قيست محق الدين ، أول من قاس هو إبليس وجاتك الروايات ، هنا كذلك نشوف الناس يعملون بخبر الواحد ، لو كان خبر الواحد ليس بحجة كا قال كل من يعمل بخبر الواحد فهو أسفل في درك من جهنم وعليه بعَد شنهوا ؟ ويجيب أدلة أخرى وإلاّ إذا سكت فهذا معلوم أنه يقرر السيرة القائمة على حجية خبر الواحد ، عرفنا الآن الإشكال رقم اثنين يقول : نحن يعني نقبل أنّ السيرة العقلائية حجة ، الممضاة طبعًا ؛ من لدن الشارع المقدس ولا يرد عليها إشكال ليش ؟ لأنّها ممضاة من قبل الشارع .

الإشكال رقم ثلاثة: أصلاً ما نقدر نقول إنّ هذه الآيات رادعة عن العمل بالسيرة العقلائية ليش ؟ لأنّ القول برادعية الآيات عن العمل بالسيرة العقلائية يلزم منه الدور وكل ما يلزم منه الدور باطل فالقول برادعية الآيات عن العمل بالسيرة العقلائية باطل ، هذا دليل شنهوا ؟ رقم ثلاثة يقول من الواضح لنا أنّ رادعية الآيات يتوقف على عموم هذه الآيات يعني تصير هذه الآيات عامة تشمل كل ظن وإلاّ ما تكون رادعة عن العمل بالسيرة ، رادعية الآيات اش تتوقف عليه ؟ على عموم الآيات وعموم الآيات يتوقف على عدم مخصصية السيرة للعموم لأنه لو كانت السيرة مخصصة للعموم لما كانت الآيات لها صلاحية الردع لأنّ صارت خاصة غير شاملة للسيرة فأش أصبح ؟ أصبح رادعية الآيات يتوقف على عموم الآيات وعموم الآيات يتوقف على عدم مخصصية السيرة بالآيات وعدم مخصصية السيرة للآيات يتوقف على رادعية الآيات ، شفت اشلون ؟ يقول هذا دور والدور باطل فإذن يقول ما نقدر نقول أنّ الآيات القرآنية رادعة عن العمل بالسيرة لأنّ الرادعية تتوقف على العموم والعموم يتوقف على عدم المخصصية وعدم المخصصية يتوقف على العموم وهذا دور ، فشنسميه هذا الدور ؟ نسميه مضمر ونسميه مصرح نقدر نسويه كذا ، الآن استوى مضمر مش وقف الشيء على نفسه ، ممكن يصير مضمر وممكن يصير مصرح .
شوفوا الآن الإشكال ؟ يقول إذا أنت تجيب لي الإشكال رقم ثلاثة راح أجيب لك أنا إشكال رقم أربعة ، اشلون يعني ؟ يقول أنت الآن تقول لا يجوز أن نعتمد عموم الآيات القرآنية لتكون رادعة عن العمل بالسيرة يعني بالظن الحاصل من السيرة وإلاّ لو قبلنا عموم الآيات وأنها رادعة عن العمل البسيرة للزم الدور والدور باطل فلا نقبل ذلك هكذا بعَد تقول ، يقول أنا أجيب لك إشكال ثاني ، من جديد : أقول لك إذا أنت هذا أسلوبك في الوصول إلى الأدلة أصلاً العمل والاعتماد على حجية السيرة فيه إشكال الدور ، العمل ماذا ؟ العمل بخبر الثقة اعتمادًا على حجية السيرة لأنك أنت كل الأدلة التي تقدمت ماذا ؟ أبطلتها ، جبنا لك آيات قرآنية ناقشت فيها ، جبنا لك روايات عن الأئمة رددتها ، جبنا لك إجماع جعلت تناقش فيه ، تالي لما وصلنا إلى السيرة العقلائية قلت هذا خوش مطلب ، طيب ؛ نحن نقول لك نحن الآن راح نرد لك هذا الدليل لأن اعتمادك على السيرة هذا فيه إشكال الدور ، عجيب ؛ وين يجي إشكال الدور ؟ يقول شوف : العمل بخبر الثقة شنهوا دليلهه ؟ السيرة كما فرضنا يعني اعتبار خبر الثقة إنما يكون بالسيرة فهو يتوقف على السيرة ، نقول لك شوف والسيرة اش تتوقف عليه ؟ على عدم رادعية عمومم الآيات عنها وعدم رادعية عموم الآيات عنها يتوقف على عدم مخصصية السيرة في عموم الآيات وعدم مخصصية السيرة لعموم الآيات عدم المخصصية يتوقف على عموم الآيات وهذا دور وإلاّ مش دور ؟ دور .

نعيد حتى يتضح لنا المطلب : 

   نقول لك أنت الآن تقول كل ما يلزم منه الدور فهو باطل فالقول لرادعية الآيات القرآنية عن السيرة لأنّ فيه دور فهو باطل ، نجيب لك دليل ثاني ، نقول لك هذا الاسلوب كما أنت رددت به عموم الآيات نحن نرد عليك بماذا ؟ بحجية السيرة الذي اعتمدته كدليل لحجية خبر الواحد ، اشلون ؟ يقول : حجية خبر الواحد اش تعتمد عليه ؟ على السيرة والسيرة اش تعتمد عليه ؟ على عدم الردع عنها بعموم الآيات وعدم الردع بعموم الآيات يتوقف على عدم مخصصية السيرة وعدم مخصصية السيرة يتوقف على عدم عموم الآيات لأنّ لو كانت الآيات عامة لما كانت هذه السيرة مخصصة ، فصار دور ، كما أنت تسلك لنا طريق نحن أيضًا عندنا القدرة أن نسلك لك نفس الطريق وكما رددت دليلنا فلدينا القدرة لدرأ ورد دليلك ، يقول الأخوند : هذا الدور الين أنتم أوردتموه عليّ عقيم ، تعرفون اشلون عقيم ؟ يعني ما يترتب عليه أثر ، هذا نقول الإنسان عقيم يعني ما يلد ، هنا أيضًا الدور هنا عقيم يعني ما يفيدنا ليش ؟ يقول أنت شوف الدور متى يكون مفيدصا ومتى لا يكون مفيدًا ؟ يكون مفيدًا إذا كان الموقوف عليه هو نفس الموقوف عليه يعني يتوقف الشيء على نفسه أما إذا كان الموقوف عليه يغاير الموقوف عليه يعني ما يتوقف الشيء على نفسه فهذا مش دور ، يقول الآن نبين لك ، أنت اش قلت لنا ؟ قلت : حجية خبر الواحد موقوف على السيرة العقلائية والسيرة العقلائية متوقفة على عدم الردع بعمو الآيات وعدم الردع بعموم الآيات موقوف على عدم مخصصية السيرة وعدم مخصصية السيرة موقوف على عدم الردع بعموم الآيات وهذا صار دور ، يقول لك : لا ، شوف ، نقول له : حجية السيرة ليست متوقفة على العلم بعدم رادعية عموم الآيات ما يشترط أن نعلم نقطع بعدم عموم الآيات بل يكفينا أن لا نعلم بعموم الآيات ، عدم العلم بالعموم كافٍ لحجية السيرة ولا يشترط لحجية السيرة علم بعدم العموم ، يقول الأخوند يكفينا عدم العلم بالعموم لحجية السيرة فتكون السيرة حينئذ حجة لا غبار عليها ولا نحتاج إلى العلم بعدم عموم الآيات لتكون السيرة حجة ، العلم بالعدم هذا غير شرط لحجية السيرة حتى يصير ماذا ؟ حجية السيرة موقوفة على العلم بالعدم - بعدم العموم - والعلم بعدم العموم موقوف على حجية السيرة فيصير دور ، أصلاً حجية السيرة غير موقوفة على العلم بعدم العموم بل حجية السيرة يكفي فيها عدم العلم بالعموم فينحل الدور ، واضح شيقول الأخوند ؟ يقول أنتم ما تجوني من طريق وإلاّ وأنا أجيكم من طريق ثاني وأنا الأخوند يقسم نفسه لأنّ في بعض الأحيان يحتاج يعني يبين مقامه كما يوسف الصديق ع قال(( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) بعض الأحيان لا بأس بهذا ، طيب ؛ يقول الأخوند بعَد أضيف لكم إضافة ، نحن لما نقول إنّ خبر الواحد حجة والدليل على حجيته السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس زنقزل هذا الدليل تام ولا غبار عليه يقول نحن وين نتكلم ؟ نتكلم في مقام الإطاعة والعصيان والحاكم في بابي الإطاعة أو في باب الإطاعة والعصيان مَن ؟ العقل العملي هو الحاكم ، يقول نشوف العقل العملي ، عقلي أنا وعقلك وعقل ذاك وعقل ذياك عقولنا كلنا العقل العملي هذا العقل العملي الذي يقول هذا يحسن أنْ يُعمل به ، هذا الحاكم وين ؟ في بابي الإطاعة والعصيان أو في باب الإطاعة والعصيان إذا خلناهم باب واحد كما هو الحق يقول هذا عقل عملي ، يقول خلنا نشوف ؟ نشوف العقلاء بما هم عقلاء لما يعمل الإنسان في الوصول إلى مقاصده ، كل المقاصد شرعية عادية ، عادية وشرعية ، كل المقاصد لما يعمل بها الإنسان على طبق خبر الواحد ، انا الآن عملت في الخارج في بابي الإطاعة والعصيان يعني جائي خبر واحد ، خبر الواحد الذي يعني في شرائط حجية وعملت به يعني قال لي مثلاً إذا رأيت الهلال صل ثلاث ركعات ، ورأيت الهلال قمت وصليت ثلاث ركعات وقال لي بعَد هذا الخبر إذا صليت ثلاث ركعات لك ثلاث جنات ، واضح في هذا المقام واضح ترتب الأثر والثواب على عملي لأنّ أنا عند العقلاء يقولون لي هنيالك مريئًا هذا خوش آدمي هَم شوف الهلال وهَم صلى ثلاث ركعات وهَم حصل ثلاث جنات وإذا جاء الخبر قال : الذي عمل كذا فله كذا ، خلنا نجيب مثال مثلاً ؟ الذي أكل الربا مثلاً فكأنما فعل كذا وكذا ويرى التغليظ والتشديد على أكل الربا ، مو صحيح ، فشوف جاء واحد مثلاً وفعلاً كان ربويًّا ، شيقولون ؟ أكل الربا فيه نصوص قطعية بس نحن لو كان يحتاج انجيب عمل يعني ما في خصوص قطعية ، حسّ نجيب مثلاً من صلى يوم الغدير الذي فيه رواية بس مش نص قطعي يعني فله كذا وله كذا ، في بعض الأحيان في روايات بالتعامل مثلاً مع بعض الأقارب بِحَثَّه او بضربه أو أو ترتب عليه شنهوا ؟ بعض الآثار فلو فرضنا الواحد الخبر جاء ومع ذلك تعامل عصى يعني فنقول : في باب المعصية شيقول العرف ؟ واضح يقول العرف شنهوا ؟ إنه هذا فعل ما حذّر الشارع منه فاستحق العقاب الموجود في الرواية ، يقول العرف كذا وإلاّ ما يقول فيعني وصلنا إلى المقصود ، بما أنّ الحاكم في باب الإطاعة والمعصية هو العقل العملي والعقل العملي يرى صحة ترتب المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة ولم يأتي دليل بالمنع قلنا ماذا ؟ عدم العلم بالدليل كافٍ لا يشترط أن نعلم بعدم الدليل ، تالي الأخوند في نهاية المطاف يقول : فافهم وتأمل ، هو يوضح فافهم وتأمل يقول : السيرة العقلائية – تحت عندكم في الهامش فافهم وتأمل – خلاصة ما يريد أن يقوله الأخوند ؟ يقول خبر الواحد حجة حتى لو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق – إطلاق الآيات أو عموم الآيات - عن الاعتبار ، ليش ؟ يقول : الأخوند وذلك بسبب دوران الأمر بين ردعها وتقييده بها ، يدور الأمر بين أن تكون هذه الآيات رادعة عن العمل بالسيرة أو تكوزن السيرة مقيدة لإطلاق الآيات لو فرضنا إنّ الآيات مطلقة مش عامة ، لو كانت عامة تصير مخصصة ولو كانت مطلقة شتصير ؟ مقيدة وقلنا إنّ هذا الدور يسقط ، الدور يوجب البطلان لكن يقول نحن عندنا دليل آخر نقدر نتمسك به وهو استصحاب حجية خبر الواحد قبل نزول الآيات الناهية عن العمل بالظن ، كان حجة ، بعد ما أنزلت هذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن يجي يتشكل عندنا دور نقول ما ندري هذا وإلاّ هذا ، الدور يبقى ، عموم الآيات لا يتم عندنا لأنّ يبتلي بإشكال الدور أو إطلاق الآيات لا يتم ومخصصية أو مقيدية السيرة للعموم أيضًا لا يتم فكلاهما يسقطان مثل إذا تعارض الدليلان مو نقول يسقطان عن الحجية لكن يبقة الاستصحاب الدال على حجية خبر الواحد لأنّ السيرة هذه كانت حجة قبل نزول الآيات الرادعة عن العمل بالظن 
---- انتهى الشريط ولم تنهي المحاضرة -----
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







